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نطق ة مط روح الازھری ة ح ول     فى شأن النزاع القائم بین محافظة مطروح وم -محافظة مطروح  

 جنیھا قیمة مقابـل الانتفاع بالوح دات الاداریـ ـة أرقـ ـام    ٢٤٩٨٢ و٦٠الزام الاخیرة بسداد مبلغ   

 ش ھرا متفرق ة   ٢٤ بم ساكن ح سن ع لام ع ن م دة       ٧عمارة رقم    ) ٨،  ٧،  ٦ ،   ٤ ،   ٣ ،   ٢ ،   ١( 

  . مضافا الیھ الفوائد وغرامة التأخیر 

  

  

 ان المشرع استن اص لا م ن   ١٢/٥/٢٠١٠ بجلستھا المنعقدة فى   استبان للجمعیة العمومیة    

اص  ول الق  انون ینطب  ق ف  ى العق  ود المدنی  ة والاداری  ة عل  ى ح  د س  واء مقت  ضاه ان العق  د ش  ریعة        

المتعاقدین فلا یجوز نقضھ ولا تعدیلھ الا باتفاق الطرفین او للاسباب الت ى یقررھ ا الق انون ، وان               

  .شتمل علیھ وبطریقة تتفق مع مقتضیات حسن النیة تنفیذه یجب ان یكون طبقا لما ا

  

 بمقت  ضى نـ  ـص الم  ادة  –كم  ا اس  تظھرت الجمعی  ة العمومی  ة ك  ذلك ان الم  شرع اس  تبعد       

 ال  دعوى كوس  یلة  – ١٩٧٢ ل  سنة ٤٧م  ن ق  انون مجل  س الدول  ة ال  صادر بالق  انون رق  م     ) د /٦٦(

ستعاض عنھ ا بع رض المطالب ات       للمطالبة بالحقوق فیما بین الجھات الاداریة بعضھا البعض ، وا         

فیما بین ھذه الجھ ات وم ا تثی ره م ن منازع ات عل ى الجمعی ة العمومی ة لق سمى الفت وى والت شریع              

للفصل فیھ ا ب راى مل زم ، فم ن ث م لا یج وز التم سك بالتق ادم فیم ا ب ین الجھ ات الاداری ة وبع ضھا                  

 علت ھ م ع الت صور الق انونى     البعض ، ذل ك ان التق ادم یلح ق ال دعوى دون الحق وق ذاتھ ا ، وتنتف ى             

  .لفكرة الشخص المعنوى الواحد للدولة الذى یضم كافة الجھات الاداریة 

  

 ٦٩٤١ . ٩٥ الزام منطقة مطروح الازھریة بسداد مبلغ       – والحال كذلك    –ومن ثم یتعین      

خیر جنیھا الى محافظة مطروح قیمة مقابل الانتفاع بالوحدات السكنیة المتنازع علیھا عن مدة الت أ       

فى السداد ، م ع رف ض المطالب ة بالغرام ة ع ن الت أخیر ف ى ال سداد لخل و العق د م ن ال نص علیھ ا ،                    

ورفض المطالبة بالفوائد القانونیة عن ھذا المبلغ اعمالا لما جرى علیھ افتاء الجمعیة العمومیة من 

تب ار انھ ا جھ ات      انھ لاسبیل للمطالب ة بالفوائ د القانونی ة ب ین الجھ ات الاداری ة بع ضھا ال بعض باع                  

  .یضمھا جمیعا الشخص المعنوى الواحد للدولة وباعتبار وحدة المیزانیة العامة للدولة 

  

   )٣٢/٢/٣٩١٦:  ملف رقم – ٣٠/٦/٢٠١٠:  بتاریخ – ٣٧٦: فتوى رقم ( 




